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  وتقديرشكر 

  

، هشام  محمد فريجةالدكتور الفاضل  ناالتقدير لأستاذنتقدم بكل عبارات الشكر و   

كما أتمنى ، وعلى ما قدمه لنا من توجيهات ونصائح وإرشادات، الذي شرفنا بتأطيره لنا

  له دوام الصحة والعافية والتوفيق لخدمة العلم وأهل العلم . 

  .كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة لتحملهم عناء قراءة هذه المذكرة    

كما لا يفوتنا التقدم بالشكر إلى كل من ساعدنا وقدم لنا يد العون في إنجاز هذا العمل 

  المتواضع . 
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  مقدمـــــــــــــــة



 مقدمةال------------------------------------------- 

 

 
 أ 

  مقدمة:

، ولكن الأمر إن الشخصیة القانونیة تفرض شخصا طبیعیا أو معنویا كطرف للحق 

یختلف بین الشخص الطبیعي والشخص المعنوي ، فالشخص الطبیعي یكتسب الشخصیة 

القانونیة بمجرد ولادته حیا، بل وقد تثبت له بعض ممیزات هذه الشخصیة القانونیة قبل 

الولادة ، اما الشخص المعنوي وهو مجموع من الأموال أو جماعة من الأشخاص یتحدون 

تركة ، ولأغراض مختلفة ، وسمي كذلك بالشخص الاعتبار لأنه لیس له للقیام بنشاطات مش

كیان مادي ، وإنما له وجود معنوي فقط ، مع اعتراف القانون له بالقدرة على اكتساب 

  الحقوق والتحمل للالتزامات .

یترتب على هذه القدرة ما یسمى بالمسؤولیة القانونیة وهي المحاسبة على ضرر 

كان هذا الضرر یقتصر على مصالح خاصة لأفراد او أشخاص معنویین أحدث للغیر ، فإن 

خاضعین للقانون الخاص فهنا تكون المسؤولیة مدنیة أما إذا كانت هذه  الأضرار ، اما إذا 

كانت هذه الأضرار تمتد لمصالح الجماعة ، بأن یكون الفعل الضار جریمة معاقب علیها ، 

علم ان  الشخص المعنوي مفهوم حدیث نسبیا من جهة فهنا تكون المسؤولیة جزائیة ، مع ال

ومن جهة اخرى فتكاثر أعداده ، وتعاظم نشاطاته لا سیما في المجال الاقتصادي أصبحت 

قدرته على احداث  أضرار خطیرة بالمصالح الخاصة والعامة مسالة جدیة ، تستوجب 

  الاهتمام والمواجهة .



 مقدمةال------------------------------------------- 

 

 
 ب 

ساسي الذي تدور حوله السیاسة والفلسفة ، ففكرة المسؤولیة الجزائیة تعد المحور الأ

كما انها تعتبر العمود الفكري للقانون الجزائي ، حیث ظهرت فكرة المسؤولیة الجزائیة في 

العصور القدیمة التي كانت تعتمد بشكل أساسي على الفعل المرتكب من الشخص الطبیعي 

ر التطور الاجتماعي لیعاقب علیه بشخصه على أساس انه هو وحده المخاطب ، وعلى اث

والاقتصادي في مختلف المجتمعات والأزمنة الخیرة واتجاه الأفراد للتوحد في اطار جماعات 

  للدفاع عن مصالحهم المشتركة ، أدى هذا إلى ظهور نوع آخر من المسؤولیة عن فعل الغیر 

ومن ابرز ما جسدها هو تشكل شخص آخر یطبق علیه الجزاء مثله مثل الشخص 

ألا وهو الشخص المعنوي ، وهو الذي لم یكن معروفا وموجودا كفكرة أصلا في  الطبیعي

  العصور القدیمة ، وهو ما سنحاول التطرق لإلیه من خلال بحثنا ، لذلك نتساءل :

  إلى أي مدى أقر المشرع الجزائري المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ؟

  أهمیة الدراسة :

لموضوع المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي  بناء على ما تقدم نرى أن التعرض

أضحى في غایة الأهمیة، سیما وبالنظر إلى التطور الهائل في مجال الاقتصاد والتكنولوجیا 

الذي أسهم في انتشار هؤلاء الأشخاص، وتزاید أنشطتهم، وأصبحوا یقومون بدور على درجة 

یثة، وتزایدت معها ظاهرة كبیرة من الأهمیة في مختلف المجالات في المجتمعات الحد



 مقدمةال------------------------------------------- 

 

 
 ج 

الإجرام إذ یمكن أن یسبب هؤلاء الأشخاص أضرارا اجتماعیة جسیمة تفوق بكثیر الضرر 

  .الذي یحدثه الشخص الطبیعي عندما یرتكب جریمة

  أسباب دراسة الموضوع 

الأسباب التي دفعتنا إلى دراسة هذا الموضوع كونه یثیر العدید من الإشكالات من 

كما أنه لازالت الخلافات الفقهیة وحتى في التشریعات سائد ة إلى الوقت  من حیث التطبیق،

الحاضر بشأن بعض المسائل مما یؤدي حتما إلى اختلاف الأحكام القضائیة بشأنها هذا من 

جهة، ومن جهة أخرى فإن المشرع الجزائري أقر حقا المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، 

نیة سواء في قانون العقوبات، أو في بعض القوانین الخاصة. إلا أنه هناك عدة فراغات قانو 

كما لوحظ وجود فوارق سواء من الناحیة الموضوعیة، وحتى الإجرائیة بین الشخص المعنوي 

  . والشخص الطبیعي

    منهج الدراسة :

لإجابة على هذا الإشكال اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحلیلي للنصوص 

تناولت موضوع المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، كما اعتمدنا على المنهج القانونیة التي 

 . المقارن من خلال المقارنة بین التشریعات الجنائیة لمختلف الدول كلما اقتضى الأمر ذلك

وكذلك ولإعطاء موضوع المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي حقه، ولمعالجته من كل 



 مقدمةال------------------------------------------- 

 

 
 د 

ل التساؤلات التي یثیرها. ارتأینا إلى تقسیمه إلى فصلین الجوانب، وكذلك للإجابة على ك

  ، وتناولنا كل ذلك في مبحثین.اسناد المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة تناولنا فیه 

أما الفصل الثاني الذي سوف یكون بعنوان الأحكام الإجرائیة للمسؤولیة الجزائیة  

. للشخص المعنوي، ونتناول كل ذلك في مبحثین



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اسناد المسؤولية الجزائية للأشخاص 

 المعنوية 

  الأولالفصل 
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  تمهید:

، ان المسؤولیة الجزائیة لا تقع إلا على من یملك من المسلم به في القانون الجنائي   

لقانون العقوبات ، والذي الإدراك والتمیز ، فكان الشخص الطبیعي هو الشخص التقلیدي 

و امتناعا بشكل أفعلا  ، اذا ما اقترفمه وقواعده الموضوعیة والإجرائیةتبسط علیه احكا

  .خطیر او ضررا معاقب علیه بنص قانوني 

ذا وهكغیر طبعیین  لأشخاص العصر الحدیثالارادة یمكن اثباتها في الا ان هذه   

 ذو ى جانب الشخص الطبیعي شخص آخرظهر في الواقع الاجتماعي والاقتصادي ال

  أطلق علیه اصطلاحا الشخص معنوي .شخصیة غیر مرئیة 

) من خلال (المبحث الأولالمعنوي  في البدایة إلى ماهیة الشخص وعلیه سنتطرق  

  .وماهیة المسؤولیة الجزائیة في (المبحث الثاني )
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  المبحث الأول :

  ماهیة الشخص المعنوي

یعتبر مصطلح الشخص المعنوي من التعابیر القانونیة الحدیثة التي تواضع علیها 

  عض الفقهاء في كتاباتهم الفقهیة .القانیون المحاضرون ، ثم نقلها عنهم ب

وقد ورد هذا المصطلح بتسمیات عدیدة ومتنوعة تصب كلها في هذا السیاق كالشخص 

الاعتباري إلى الشخص الافتراضي ولكن الذي اتفق علیه بإجماع الفقهاء القانون الجنائي هو 

لال التطرق الشخص المعنوي ، غیر ان الإلمام بفكرة الشخص المعنوي لا تأتي إلا من خ

إلى مفهوم الشخص المعنوي وذلك بتبیان "تعریف الشخص المعنوي(المطلب الأول ) وبیبان 

  طبیعته القانونیة(المطلب الثاني ) .

  المطلب الأول :

  مفهوم الشخص المعنوي

إن تعبیر الشخص في لغة القانون یختلف عن مدلوله في اللغة فعندما یطلق لفظ 

نما یقصد به الإنسان ذو الإرادة الواعیة العاقلة ، اما في لغة الشخیص في اللغة العادیة إ

لتزامات ، فالتعبیر لاكتساب الحق وتحمل الاالقانون فیعني به الكائن ذو الصلاحیة 

بالشخص في لغة القانون یستلزم بالضرورة الآدمیة مما یفید أن مصطلح الشخص لا 

عي بل كذلك لجماعة الأشخاص ینصرف فحسب من وجهة نظر القانون إلى الشخص الطبی
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 Les personnes او مجموعة من الموال التي یطلق علیها "الأشخاص المعنویة

morales 1ونقسم حدیثنا عن ذلك إلى فرعین:  

  الفرع الأول :

  تعریف الشخص المعنوي

وفقا للتشریعات الحدیثة هناك نوعین من الأشخاص هما الشخص الطبیعي (الإنسان 

  فما تعریف هذا الأخیر ؟ ) والشخص المعنوي

لم تتفق الآراء الفقهیة حول تعریف موحد للشخص المعنوي بل اختلفت باختلاف 

   . 2مشاربهم السیاسیة ومذاهبهم القانونیة وفیما یلي بعض التعریفات

عرفه الدكتور عمار عوابدي " بالقول ان الشخصیة المعنویة في القانون هي :" كل مجموعة  -1

غرضا مشتركا ، أو مجموعة من الموال ترصده لمدة زمنیة محددة  من الأشخاص تستهدف

لتحقیق غرض معین ، بحیث تكون هذه المجموعة من الأشخاص لهذه المجموعة ومستقلا 

عن العاصر المالیة لها ، أي أن تكون لها أهلیة قانونیة لاكتساب الحقوق والتحمل 

و الموال مصلحة جماعیة مشتركة بالالتزامات بحیث تكون لهذه المجموعة من الأشخاص أ

 . 3مستقلة عن المصالح الذاتیة والفردیة لأفراد المجموعة

                                         
 . 25، ص 2010مبروك بوخزینة ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في التشریع الجزائري ، مكتبة، الوفاء القانونیة ، مصر ،  - 1
  . 26مرجع سابق ، ص  مبروك بوخزنة ، - 2
  . 182، ص 1995عمار عوابدي القانون الإداري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  - 3
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عرفها الدكتور :" محمد الصغیر بعلي :" الشخص المعنوي هو مجموعة من أشخاص 2

(أفراد) او مجموعة من الأموال (اشیاء ) تتكاثف وتتعاون أو ترصد لتحقیق غرض وهدف 

ویقصد بالشخصیة   personne juridiqueة القانونیة مشروع بموجب اكتساب الشخصی

) وتحمل الالتزام Droit) على اكتساب الحقوق (Capacitéالقانونیة القدرة او المكنة (

)Obligation(1. 

وهناك أیضا من یعرفها على ظانها مجموعة من الأشخاص أو الأموال تتحدد من اجل 

نیة ، وهو كیان له أجهزة خاصة تمارس تحقیق غرض معین، ومعترف لها بالشخصیة القانو 

عملا معینا وأن هذه الفكرة تنتج عنها مجموعة آثار من الناحیة القانونیة تجعل من هذا 

  الشخص قادرا على ابرام العقود وله ذمة مالیة خاصة به ، كما یتمتع بأهلیة التقاضي .

أشخاص وأموال  وقد تم اكتشاف هذه الفكرة لإضفاء الشخصیة القانونیة على مجموعة

سواء في جانب القانون العام أو كالدولة والولایة والبلدیة والقانون الخاص او الشركات 

  .2والجمعیات 

أنه مجموعة من الأشخاص والأموال تتحدد وتتكایف وتتعاون لتحقیق غرض معین مشروع 

  . 3ومعترف لها بالشخصیة القانونیة

                                         
  . 33محمد الصغیر بعلي ، القانون الإداري ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، الجزائر ، دون سنة نشر ص  - 1
 .141،ص2007ر والتوزیع ، الطبعة الثانیة ، الجزائر ، عمار بوضیاف الوجیز في القانون الإداري ، جسور النش - 2
  . 31، ص  2007طاهري حسین، القانون الإداري والمؤسسات الإداریة ، دار الخلدونیة ، الجزائر ،  - 3
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التي یقوم علیها الشخص المعنوي فما هي  ومن هذه التعاریف یمكن أن نستخلص العناصر

  هذه العناصر ؟

  :الثاني الفرع 

  عناصر الشخص المعنوي :

: هو اتجاه إرادة الأفراد إلى إنشاء الشخص المعنوي ، فللإدارة العنصر الموضوعي  -1

من  116دور فعال في ذلك ، فالشركات لا تنشأ إلا بعقد كما جاء في نص المادة 

 النسبة للجمعیة إذ تنشأ بمقتضى اتفاق وفق نص المادة القانون المدني ، وهو ذاته ب

: یتمثل في مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال وفقا  العنصر المادي -2

لنوع الشخص المعنوي المراد انشائه ، ففي مجموعة الأموال كالشركة المساهمة لا بد 

ة إلى العنصر من توافر المال ، وان یكون كافیا لتحقیق الغرض المقصود ، إضاف

 . 1الشكلي في مجموعات الأشخاص

: یجب ان یكون غرض الشخص المعنوي یهدف لتحقیق مصلحة  العنصر المعنوي -3

المجموعة سواء كان هدفا عاما یحقق بذلك المصلحة العامة ، او خاصا بجماعة 

معینة كمصلحة الشركاء في الشركة ، ولا بد من تحدید الغرض ملیا كان او غیر 

 2ضافة إلى شروط المشروعیة وعم مخالفته للنظام العام والآداب العامة مالي ، إ

                                         
  . 38محمد ، صغیر بعي ، مرجع سابق ، ص  - 1
  31مبروك بوخزنة ، مرجع سابق ، ص  - 2



المعنویة اسناد المسؤولیة الجزائیة للأشخاص ------ -----الفصل الأول  

  

11 

: یعتبر عنصر الشكلیة من أهم العناصر في تكوین بعض  العنصر الشكلي -4

الأشخاص المعنویة ، خاصة منها ما یتطلب فیها القانون الرسمیة والشهر أو یلزم 

ركة اشترط ان الحصول على ترخیص خاص لا كتساب الشخصیة المعنویة ، كالش

من القانون  418یكون عقدها مكتوبا في شكل رسمي وإلا كانت باطلة وفقا للمادة 

من القانون التجاري ، إضافة إلى الشهر وفق إجراءات القید  545المدني ، والمادة 

 .1من القانون المدني  417في السجل التجاري تبعا لأحكام المادة 

من  50نویة نتائج هامة أشارت إلیها المادة ویترتب على الاعتراف بالشخصیة المع

القانون المدني بقولها: " یتمتع الشخص الاعتبار بجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازما 

  لصفة الإنسان وذلك في الحدود الیتي یقررها القانون یكون لها :

 ذمة مالة. -

 أهلیة في الحدود التي یعینها عقد انشاؤها أو التي یقررها القانون  -

 موطن وموقع المكان الذي فیه مركز ادارتها . -

 نائب یعبر عنها . -

 . 2حق التفاوض -

                                         
  . 111ص  فریدة محمدي زواوي ، مرجع سابق ، - 1
  . 2007ماي  13، في 31، القانون المدني ، الصادر في الجریدة الرسمیة ، عدد  2007ماي  13في  05-07من الأمر رقم  50المادة  - 2
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لذلك من المسلم فمن المسلم به قانونا ان الشخص المعنوي یمكن له ان یمتلك الاموال او 

یتعاقد بواسطة من یمثلونه قانونا ، وان یتمتع بكافة الحقوق ماعدا ما یكون ملا زما لصفة 

ما أنه یسأل مسؤولیة مدنیة سواء في ذلك مسؤولیة عقدیة او تقصیریة الشخص الطبیعي ، ك

ویلتزم في ذمته بدفع التعویضات التي تستحق بسبب ما یرتكبه ممثلوه من افعال ضارة 

قد یرتكب ممثلو ، لكن باسمه ولحسابه ، على أساس المسؤولیة عن فعل الغیر كقاعدة عامة 

    .1جرامیة أو یخالفون الغرض من انشائه أعالا إه ولحسابه اسمالشخص المعنوي ب

  المطلب الثاني :

  الطبیعة القانونیة للشخص المعنوي

وقع جدل كبیر حول تحدید الطبیعة القانونیة للشخص المعنـوي ، والتسـاؤل المطـروح فـي هـذا 

المجـال حـول مغـذا كانـت الشخصـیة المعنویـة هـي مجـرد صـیاغة قانونیـة ، أم لهـا أسـاس مــن 

واقــع ، وقــد نجــد عــدة نظریــات لتحدیــد الطبیعــة القانونیــة للشــخص المعنــوي ، منهــا الحقیقــة وال

نظریات تنفي الشخصیة المعنویة وینكر وجود الشخصیة المعنویـة علـى الإطـلاق ، ونظریـات 

تقر بأن الشخصیة المعنویة لها وجود حقیقي ، ونظریـات تـرى بـأن الشخصـیة المعنویـة مجـرد 

  الجزائري من فكرة الطبیعة القانونیة للشخص المعنوي . افتراض ، وكذلك نجد المشرع

                                         
   . 34نة ، مرجع نفسه ، صمبروك بوخز  - 1
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وسـنتطرق ممـا سـبق إلـى بیــان مضـمون النظریـات مـن خــلال الفـرع الأول المتمثـل فـي موقــف 

النظریـــات الفقهیـــة مـــن فكـــرة الشـــخص المعنـــوي ، والفـــرع الثـــاني المتمثـــل فـــي موقـــف المشـــرع 

  .1لجزائري من فكرة الشخص المعنوي ا

  الفرع الأول :

  قف النظریات الفقهیة من فكرة الشخص المعنويمو 

سنفصــل فــي هــذه النظریــات مــن خــلال التطــرق إلــى نظریــة الشخصــیة الافتراضــیة ، 

  نظریة نفي الشخصیة المعنویة ، نظریة الشخصیة الحقیقیة .

  نظریة الشخصیة الافتراضیة  :أولا

امهـــا هـــو ان تمتــد جـــذور هـــذه النظریـــة فــي عمـــق التـــاریخ إلـــى القــرون الوســـطى ، وقو 

الشـــخص فــــي نظــــر القــــانون وصــــف یطلــــق علــــى الإنســــان فحســــب ، وان ثبــــوت الشخصــــیة 

القانونیــة للإنســان إنمــا هــو مســتمد مــن طبیعــة كانســان ،و لا یعــد دور القــانون فــي ســوى دور 

المقر ، واعتبار الإنسان وحده هو الشخص القـانوني هـو امـر طبیعـي لمـا یسـتلزمه الحـق مـن 

حبه وهــي متــوافرة لــه وحــده ، أمــا اضــافة الشخصــیة إلــى الجماعــات مــن قــدرة ارادیــة لــدى صــا

ـــالحقوق  الأشـــخاص او الجماعـــات مـــن الأمـــوال فهـــو مـــن انشـــاء الشـــارع لـــیمكن لهـــا التمتـــع ب

والصلاحیة لتحمل الالتزامات ، ولكن عن طریق الافتراض او الحیلة القانونیة لتؤدي  مهمتها 

افــاة ذلــك للحقیقــة الواقعــة ، ومــن ثــم فــإن الشخصــیة علــى غــرار الإنســان ذي الإرادة ، مــع مج

التي اقامها القانون للشخص المعنوي إنما هي مجرد شخصیة افتراضیة ، ولكـن لا بـد مـن أن 

                                         
 . 34محمد الصغیر بعلي ، مرجع سابق ، ص  1



المعنویة اسناد المسؤولیة الجزائیة للأشخاص ------ -----الفصل الأول  

  

14 

نبــرز أن أصــحاب هــذه النظریــة یجــادلون فــي اعتبــار الشــخص المعنــوي صــاحب حــق ولكــن 

  . 1یساندونها إلى الافتراض

  ة  ثانیا: نظریة نفي الشخصیة المعنوی

یتمثل مضمون هذه النظریة في اتجاهین ، نظریة الحقوق بلا صاحب ونظریة الملكیة 

  المشتركة .

تقـــوم هـــذه النظریـــة علـــى اعتبـــار أن الإنســـان هـــو وحـــده الشـــخص الحقیقـــي فـــي نظـــر 

القانون ، اما الشخص المعنـوي لـیس مجـرد افتـراض یخـالف الواقـع ، حیـث تـرى هـذه النظریـة 

حكم طبیعته صالحا دائما لأن یكون صاحي حـق ، إلا أنـه مـن الممكـن أن الإنسان وإن كان ب

تصــور بعــض اغــراض وأهــداف تســتوجب التحقیــق والحمایــة تقتضــي التمتــع بحقــوق مــن اجــل 

الوصول إلى غایتها ولیس ثـم مـانع مـن قیـام حقـوق ترتكـز علـى هـذا الغـرض أو الهـدف وتـرد 

  إلیه دون الحاجة إلى نسبتها لأصحابها .

 ملكیة المشتركة نظریة ال-2

تعتبــر هــذه النظریــة ان الإنســان وحــده هــو الشــخص الحقیقــي فــي نظــر القــانون ، وأن 

إعطاء الشخصیة لغیره مجرد افتراض لا جدوى منه وتبرر ذلـك بفكـرة الملكیـة المشـتركة وهـي 

ملكیـــة مـــن نـــوع خـــاص تختلـــف عـــن الملیكـــة الفردیـــة، حیـــث ان هنـــاك مـــال مشـــترك مملـــوك 

اد وكل فرد من هؤلاء لا یمكنه ان ینفرد بالتعامل فـي هـذا المـال ، كمـا هـو لمجموعة من الأفر 

                                         
ة تكمیلي لنیل شهادة الماسـتر ، تخصـص قـانون ر مذكالمعنویة ، عن الجرائم الاقتصادیة ،   یاسین حسام الدین ، المسؤولیة الجزائیة للأشخاص - 1

  11-10ربي بن مهیدي ، ام البواقي ، ص جامعة الع جنائي للأعمال،
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الحــال فــي الملكیــة الفردیــة ، ســواء بــالبیع او الوصــیة او الــرهن ، وإنمــا یتعامــل بشــأنه الاتفــاق 

  هو الذي یملك المال ویتصرف فیه .مع الآخرین أي مجموع الأفراد 

  ثالثا : نظریة الشخصیة الحقیقیة 

ه النظریة یكمن في اعتبار الشخصیة المعنویة كیان حقیقي في الواقع ولـه مضمون هذ

نظامه ومصالحة المتمیزة عن مصالح الأفراد ، فالشخص المعنـوي هـو شـخص حقیقـي ولـیس 

ـــة لـــه الشخصـــیة  ـــا علـــى مـــنح الدول ـــیس موقوف ـــك أن وجـــوده ل افتراضـــا او مجـــازا ، ونتیجـــة ذل

رادة الدولـة ، وكـذلك یرحـل عـن الوجـود دون ارادتهـا ، القانونیة ، كما ان بقاءه لـیس مرهونـا بـإ

فإن الشـخص الطبیعـي ، وإذا اكـان مـن الثابـت ان الشـخص الطبیعـي یـأتي غلـى الوجـود دون 

ارادة الدولة ، وكذلك یرحل عن الوجود دون ارادتها ، فإن الشخص المعنوي یوجـد فـي ویـزول 

الشـخص الطبیعـي ، ولقـد انتشـرت هـذه  دون ارادتها ایضا ولا یكون للدولـة سـوى حـق المراقبـة

النظریــة المقارنــة بالنصــوص القانونیــة والتــي تعكــس اقــرار مبــدأ الشخصــیة المعنویــة الحقیقیــة 

  . 1وضوح في الأخذ بهذه المسؤولیة ومسؤولیتها المباشرة ومع ذلك وجود

  الفرع الثاني :

  موقف المشرع الجزائري من فكرة الشخص المعنوي

ئــري بفكــرة الشــخص المعنــوي ویعتــرف بهــا ، نظــرا لأهمیــة القصــوى یهــتم المشــرع الجزا

والفعالـــة لهـــذه الفكـــرة بصـــفة عامـــة ولـــدورها الكبیـــر أداة فنیـــة وقانونیـــة لتقســـیم النظـــام الإداري 

الجزائــــري علــــى مجموعــــات مــــن الوحــــدات والمؤسســــات والأجهــــزة الإداریــــة وتوزیــــع ســــلطات 
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ها، وتحدید علاقتها بشـكل متناسـق ومنـتظم علـى واختصاصات الوظیفة الإداریة في الدولة بین

أســاس علمیــة وقانونیــة مــن أجــل تحقیــق الأهــداف العامــة علــى أكمــل وجــه وبأقــل وقــت وبأقــل 

تكلفة ومجهود ، ویبدو من مضمون النصوص القانونیة المتعلقة بفكرة الشخصیة المعنویة في 

نـد تطرقـه ومعالجتـه لهـذه الفكـرة النظام القانوني الجزائري ، وصـیاغة و عباراتـه وإصـلاحاته ع

یبـــدو أن المشـــرع یمیـــل إلـــى الأخـــذ بنظریـــة المجـــاز والافتـــراض القـــانوني فـــي تحدیـــد وتكییـــف 

طبیعــة الشخصــیة المعنویــة ، فالمشــرع الجزائــري نــأى بنفســه عــن النظــرة التــي كانــت ســائدة ، 

  واتجه إلى اعتناق نظریة الحقیقة والواقع في نظریة الأشخاص .

،  50و49قانون المدني على هیئات الشخص المعنوي من خلال المادتین وقد نص ال

تـنص علـى ان الأشـخاص المعنویـة هـي : " الدولـة والولایـة والبلدیـة ، المؤسســات  49فالمـادة 

العمومیة ذات الطابع الإداري ، الشركات المدنیة والتجاریة ، الجمعیات والمؤسسات ، الوقـف  

  .1لموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة وكل مجموعة من الأشخاص او ا

فقــد تــنص علــى :" الشــخص المعنــوي یتمتــع بجمیــع الحقــوق إلا امــا كــان منهــا  50دة اأمــا المــ

  . 2"ملازما لصفة الإنسان الطبیعیة وكذلك الحدود التي یقررها القانون

  

  

  

                                         
  . 49ص مبروك بو خزنة ، مرجع سابق ،  1
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 . 2007-05-13، الصادرة بتاریخ 31عدد 
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  المبحث الثاني :

  ماهیة المسؤولیة الجزائیة

ائیـة شخصـیة فـلا یمكـن مسـاءلة أي شـخص إلا عـن من المسـلمات أن المسـؤولیة الجن

جریمة لـم یرتكبهـا ولـم یشـترك فیهـا كأصـل عـام وهـذه الفكـرة تعتبـر مـن المبـادئ الأساسـیة فـي 

المــواد الجنائیــة فمــن المقــرر أن فــي التشــریعات الجنائیــة الحدیثــة ان الإنســان لا یســأل بصــفته 

الأعمـال التـي یـنص علیهـا القـانون  فاعلا أو شریك إلا عما یكون نشاطه دخل في وقوعه من

ـــق  ـــا أي ســـواء تعل ـــام بالفعـــل أو الامتنـــاع المجـــرم قانون علـــى تجریمهـــا ســـواء كانـــت ذلـــك بالقی

بــالجرائم الإیجابیـــة او الســـلبیة فهـــي نتیجـــة منطقیـــة لشخصـــیة المســـؤولیة الجنائیـــة فالعقوبـــة لا 

  یمكن أن تنفذ إلا في حق من قرر القضاء مسؤولیته عن الجرم .

ي هــذا المقــام لا بــد ان نفــرق بــین المســؤولیة الجزائیــة ومــا یمكــن ان یخــتلط بهــا مــن وفــ

مفــاهیم قــد تكــون مشــابهة لهــا كتمیزهــا عــن الجریمــة والأذنــاب والإســناد وغیرهــا ، قثمــة هنــاك 

فــارق بــین فكــرة الجریمــة وفكــرة المســؤولیة الجزائیــة فــإذا كانــت الجریمــة تتــوافر بنیانهــا القــانوني 

  ون غلا بتوافر أركانها الثلاثة :" الشرعي ، المادي ، المعنوي " وذلك لا یك

فالمسـؤولیة الجزائیـة هـي أهلیــة الإسـناد تحقـق إذا كـان الفاعــل متمتعـا لحظـة ارتكابهـا الجریمــة 

ـــة الإرادة مـــن ناحیـــة أخـــرى فـــالوعي  ـــة والـــوعي والإدراك والقـــدرة علـــى اختیـــار أي حری بالأهلی

لجنائیة و بدنوهما أو بدون إحداهما تنتفي مثل هذه المسـؤولیة علـى والإرادة تتوافر المسؤولیة ا

  ذلك تصور عدم خضوع الفاعل للعقوبة .
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  المطلب الأول :

  مفهوم المسؤولیة الجزائیة

المســــؤولیة بوجــــه عــــام تعنــــي المؤاخــــذة او تحمــــل البعــــة ، أي انهــــا الحالــــة الأخلاقیــــة 

طالبــا عــن أمــور وافعــال أتاعــا إخــلال بقــوانین والقانونیــة التــي یكــون علیهــا الإنســان مســؤولا وم

وقواعـــد وأحكـــام أخلاقیـــة واجتماعیـــة وقانونیـــة ، والمســـؤولیة بهـــذا المعنـــى قـــد تكـــون مســـؤولیة 

أخلاقیـــة أو ادبیـــة وقـــد تكـــون مســـؤولیة قانونیـــة  فالمســـؤولیة الأخلاقیـــة تنعقـــد وتترتـــب كجـــزاء 

قیـة وادبیـة وهـي لا تـدخل فـي دائـرة أخلاقي وأدبي على مخالفـة قواعـد ونـوامیس وواجبـات أخلا

القانون ام المسؤولیة القانونیة فهي الالتزام بتحمل الأثر القانوني مفهومها : الجزاء الذي یرتبه 

القــانون علــى المخالفــة كــل قاعــدة مــن قواعــد المســؤولیة القانونیــة بــدورها صــور عــدة تختلــف 

دنیة او جزائیة ..إلـخ حیـث یتـولى كـل باختلاف فروع القانون ، فقد تكون مسؤولیة إداریة او م

  . 1فرع من هذه الفروع بوضع الأحكام الخاصة بكل مسؤولیة في المجال المتعلقة به

  الفرع الأول :

  تعریف المسؤولیة الجزائیة

نجــد ان كافــة التشــریعات الجنائیــة تأخــذ مبــدأ المســؤولیة الجزائیــة كأســاس قــانوني لحــق 

دت تعریفهــا وتحدیــدها بصــورة واضــحة وصــریحة ، مكتفیــة المعاقبــة ، ولكنهــا فــي معظمهــا تفــا

  .2بالتركیز علیها بصورة غیر مباشرة 
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ومــن خــلال جملـــة التعریفــات الفقهیـــة ، یمكــن أن نعرفهـــا بأنهــا الالتـــزام بتحمــل الآثـــار 

القانونیــة المترتبــة علــى تــوافر أركــان الجریمـــة ، وموضــوع هــذا الالتــزام هــو فــرض عقوبـــة او 

  دده المشرع في حالة قیام مسؤولیة أي شخص.تدبیر احترازي ح

ویعنـــي هـــذا التعریـــف أن المســـؤولیة ســـبب ركـــن مـــن أركـــان الجریمـــة ولا تـــدخل فـــي تكوینهـــا 

القانوني ، وإنما هي الأثر المترتب عن تحقیق كل عناصر الجریمة ، حیث تـؤدى عنـد ثبـوت 

حكـم قضـائي ، وبتوافـق  أركان الجریمة إلى خضوع الجاني  الذي یقره القانون و ذلك بموجـب

هذا التعریـف مـع اشـتقاق لفـظ المسـؤولیة فهـو مـرادف للمسـاءلة أي سـؤال الجـاني عـن السـبب 

في اختیاره الجریمة باعتبارها سلوكا مناقضا لـنظم المجتمـع ومصـالحه ، ثـم التعبیـر عـن اللـوم 

فــي شــكل الاجتمــاعي ازاء هــذا المســلك ، وإعطــاء هــذا التعبیــر المظهــر المحســوس اجتماعیــا 

عقوبة ، على أن الاختلاف واضح بین المسؤولیة الجنائیة والركن المعنوي للجریمة ، ذلـك أن 

  هذه الأخیرة هي مقدمة تعین الثبت منها أولا قبل القول بقیام المسؤولیة 

كما تفتقر المسؤولیة الجزائیة عـن الأهلیـة الجنائیـة  ، فالأهلیـة هـي صـلاحیة مرتكـب الجریمـة 

ها ، فهي بذلك حالة أو تكییـف قـانوني لإمكانیـات شـخص للحكـم بعـد ذلـك علـى لأن یسأل عن

مــدى صــلاحیة للمســؤولیة ، بمعنــى الأهلیــة الجنائیــة هــي تقیــیم او تقــدیر لحالــة الفــرد النفســیة 

والعقلیـة ، بحیـث تكـون لدیـه العقـل والرشـد بحیـث یكـون قـادرا علـى  التمییـز والإدراك ، وعلیــه  
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افعاله الجرمیة مالم یكن أهلا للالتزام بها ، الأمر الـذي یسـتنبط منـه المبـدأ لا یلزم احد بنتائج 

  .1القائم بمثابة القاعدة أنه ، یعتبر مسؤولا جزائیا كل شخص یملك الأهلیة لهذه المسؤولیة 

  الفرع الثاني :

  أسس المسؤولیة الجزائیة

اء علیــه ، وعنــدما إن تحقــق المســؤولیة الجزائیــة ، فــي حــق الفاعــل یســتلزم توقیــع الجــز 

تقــرر مســؤولیة الفاعــل عــن الجریمــة ، فمعنــى ذلــك أن المســؤولیة اســتندت إلــى أســاس خــاص 

  یبرز مشروعیة توقیع الجزاء تبعا لهذه المسؤولیة .

ویقضي المنطق والعقول ان تحمل الفاعـل نتـائج تصـرفاته الضـارة سـواء كانـت أعمـالا 

ر إلــى الأذهــان فالمســؤولیة الجزائیــة هــو حریــة مدنیــة او جزائیــة ، والأســاس المنطقــي المتبــاد

الاختیار "فالمجرم یسال لأنه اختار الطریق المخالف للقـانون حیـث كـان فـي وسـعه أن یختـار 

  الطریق المطابق له ، فهو حر وقد استعمل حریته على نحو یستوجب اللوم والمساءلة .

دراســـتها علمـــاء القـــانون فـــي  والواقـــع ان اســـاس المســـؤولیة الجزائیـــة فكـــرة فلســـفیة انكـــب علـــى

  القرنیین الأخیرین ، وقد اختلفوا حول ماهیة هذا الأساس ، وانقسموا غلى فریقین اساسین .

ولقــد ثــار الخــلاف حــول هــذا الســاس ، وهــو یقــوم علــى الاخــتلاف فــي مســألة الجبــر 

نه مدفوع والاختیار بمعنى هل أعمال الإنسان المختلفة ترجع إلى محض ارادته واختیاره اوأم أ

  علیها بعوامل خارجة عنه لا قبل له بمغالبتها .
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  المطلب الثاني :

  في المسؤولیة الجزائیة االشروط الواجب توافره

بنــاء علــى هــذه المواقــف الفقهیــة المتعارضــة حــول أســاس المســؤولیة الجزائیــة والقائمــة  

سـائد فــي معظــم حـول حریــة الاختیـار والجبــر ، نجـد أن مــذهب حریـة الاختیــار هـو المــذهب ال

ــــام  التشــــریعات الجنائیــــة ، حیــــث مــــاتزال القــــوانین  بوجــــه عــــام تحــــتفظ بالأســــس التقلیدیــــة لقی

المســؤولیة الجزائیــة ، وهــو مــا یظهــر مــن خــلال اشــتراطها لعنصــري الإدراك والتمییــز وحریــة 

  . 1الاختیار او الإرادة

  الفرع الأول :

  التمییز

راك ماهیـــة الأفعــــال التـــي تصـــدر عنــــه، یقصـــد بـــالتمییز قـــدرة الإنســــان علـــى فهـــم واد

والمقصــود بفهــم ماهیــة الفعــل ، هــو فهمــه مــن حیــث كونــه تترتــب علیــه نتائجــه العادیــة ولــیس 

المقصود فهم ماهیته في نظر القانون الجنائي ، فالإنسان یسأل عن فعلـه ولـو كـان یجهـل أن 

  القانون یعاقب علیه عملا بالقاعدة لا عذر بجهل القانون .

  لثاني:الفرع ا

  حریة الاختیار

یقصد بحریة الاختیار او الإرادة ، هي قدرة الإنسـان فـي توجیـه نفسـه إلـى عمـل معـین 

او الامتنـاع عنـه ، دون تـدخل مـؤثرات خارجـه عـن ارادتـه والتـي قـد تفـرض علیـه اتبـاع وجهـة 
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 او الامتنـاع عنـه ، دون تـدخل مـؤثرات خارجـة عـن ارادتـه والتـي قـد تفـرض علیـه اتبـاع وجهـة

معینة ففي هذه الحالة یصح القول مسؤولیة عن الفعل الـذي ارتكبـه أمـا إذا كـان مضـطرا إلـى 

ذلــك بحكــم الظــروف وعوامــل تــؤثر فــي توجیــه ارادتــه وذلــك كحالــة المكــره فهنــا لا یمكــن قیــام 

مسـؤولیة ومـن ثـم تفتــرض الإدارة أن یكـون الفاعـل حـرا فــي اختیـار تصـرفاته بصـورة مطلقــة ، 

مكره ولا مضطر ، وأن یكون سید نفسه قادرا علـى الـتحكم فـي سـلوكه ونشـاطه غیر مرغم ولا 

وأفعاله لا محكوما فیها أو محمولا علیها واعتمد الإدارة الحرة شرطا لتوفیر المسؤولیة الجنائیـة 

مبـــدا قـــانوني مكـــرس ایضـــا فـــي التشـــریعات الجنائیـــة الحدیثـــة علـــى غـــرار مبـــدأ الـــوعي وعلیـــه 

لتمییــز یختلــف عــن الإدارة فبینمــا هــذه الأخیــرة هــي التــي توجــه الــذهن یتضــح ان الإدراك او ا

لتحقیق عمل من الأعمال فإن الإدراك هو القدرة على فهم ماهیة الفعل وتقـدیر النتـائج ، وهـو 

ما یظهر مثلا فـي حالـة المجنـون إذ لـه مـن ارادة فیمـا یفعـل ولكنـه معـدوم الإدراك لا یسـتطیع 

  ا هو ممنوع علیه ، فإرادته لیست بإرادة واعیة .أن یمیز بین ما هو مباح وم

وكـــذلك یمكــــن الرجـــوع فیهــــا أیضـــا إلــــى الشـــریعة الإســــلامیة التـــي كرســــت المســــؤولیة 

الجزائیة هذه العناصر العلم والإرادة والإدراك ، وهناك من العلماء الكلام (الفلاسفة ) مـن قـال 

  بأن الإنسان مجبر ولیس مخیر.
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  الجزائیة للشخص المعنوي

 

  الثاني الفصل 
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  تمهید:

بعد إقرار المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة، استوجب على المشرعون عموما   

وطبیعة الشخص المعنوي  تتلاءموالمشرع الجزائري خصوصا، وضع أحكام إجرائیة خاصة 

وأهم هذه الأحكام تتمثل في المتابعة الجزائیة سواء من حیث الاختصاص القضائي، وطرق 

عمومیة، وكذلك أسباب انقضائها (المبحث الأول) هذا من جهة ، ومن جهة تحریك الدعوى ال

  .العقوبات المقررة للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي (المبحث الثاني ) أخرى بیان 
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  :المبحث الأول

  الأحكام الخاصة بالمتابعة الجزائیة

الشخص المعنوي، بحیث  لقد أقر المشرع الجزائري قواعد متابعة وتحقیق لمحاكمة   

 2004أخضعها لقانون الإجراءات الجزائیة وأحكام جدیدة تضمنها التعدیل الصادر سنة 

،وسواء من حیث قواعد الاختصاص القضائي (المطلب الأول)، و من حیث طرق تحریك 

أسباب انقضاء الدعوى  إلىالدعوى العمومیة ضد الشخص المعنوي (المطلب الثاني) 

  ).مطلب الثالثال( العمومیة 

  :المطلب الأول 

  الاختصاص القضائي

یعرف الاختصاص بأنه ولایة القضاء وتوزیع سلطة الحكم على الجهات القضائیة المختلفة،  

 1للبث في الخصومة المرفوعة أمام المحاكم، وفقدان هذه السلطة یؤدي إلى عدم الاختصاص

 أو  ة للشخص المعنوي والذي یتحددذا كان الاختصاص النوعي لا یثیر أي إشكال بالنسبا و

بحسب طبیعة الجریمة، فإن الأمر على خلافه بالنسبة للاختصاص المحلي سواء من حیث 

  ).تحدیده( الفرع الأول)، وتمدیده ( الفرع الثاني

  

  

 

                                         
  .63،ص 1989لغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،  - 1
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  :الفرع الأول 

  تحدید الاختصاص المحلي

التي نصت على مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة ،  65بالرجوع إلى نص المادة    

یتحدد الاختصاص المحلي للجهة القضائیة بمكان ارتكاب الجریمة أو مكان وجود « یلي:  ما

  المقر الاجتماعي للشخص المعنوي، غیر أنه إذا تمت متابعة أشخاص طبیعیة في الوقت

ذاته مع الشخص المعنوي، تختص الجهة القضائیة المرفوعة إلیها دعوى الأشخاص 

یستفاد من هذا النص أن المشرع الجزائري حدد  «. ة الشخص المعنويالطبیعیة بمتابع

الجهات القضائیة المختصة إقلیمیا للنظر في الجرائم التي یرتكبها الشخص المعنوي، مفرقا 

بین حالتین بحسب ما إذا كان الشخص المعنوي متهما بمفرده أو ما إذا اتهم شخص طبیعي 

  ریمة أو بجریمة مرتبطة بهاأو أكثر إلى جانبه بارتكاب نفس الج

: ینعقد الاختصاص المحلي في حالة ما إذا كان الشخص المعنوي متهما بمفرده -أولا  .

هذه الحالة للجهة القضائیة التي وقعت في دائرتها الجریمة أو الجهة القضائیة التي یقع في 

 65ة دائرتها المقر الاجتماعي للشخص المعنوي وهذا ما نصت علیه صراحة الماد

   . من قانون الإجراءات الجزائیة 2/ف1مكرر

 حالة ما إذا كان الشخص المعنوي متابع مع أشخاص طبیعیة سواء كانوا فاعلین -ثانیا 

في هذه الحالة یؤول الاختصاص بمتابعة  أصلیین معه أو شركاء في نفس الجریمة:

لاختصاص المنصوص ومحاكمة الشخص المعنوي إلى الجهة القضائیة وفق القواعد العامة ل
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من قانون الإجراءات الجزائیة، والتي بموجبها یتحدد  329، 40، 37علیها في المواد 

الاختصاص المحلي، إما إلى الجهة القضائیة التي یقع محل إقامة الشخص الطبیعي بها، 

أو الجهة القضائیة التي ارتكبت الجریمة في دائرتها، أو التي ألقي القبض على الشخص 

 1مكرر 65ي في دائرتها حتى ولو حصل القبض لسبب آخر. وهو ما تقرره المادة الطبیع

   . من قانون الإجراءات الجزائیة 2فقرة 

  :الفرع الثاني 

  تمدید الاختصاص المحلي

من قانون الإجراءات الجزائیة التي حددت  329، 40، 37حسب نصوص المواد   

قیق أو جهات الحكم، فإنه یؤول الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة أو قاضي التح

الاختصاص إلى أحد الأقطاب المتخصصة التابعة لمحاكم سیدي محمد أو قسنطینة أو 

ورقلة أو وهران عندما یتعلق الأمر بجرائم المخدرات، والجریمة المنظمة عبر الحدود 

ل والإرهاب الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموا الوطنیة، والجرائم

  .1والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف 

كذلك إذا كانت الجریمة التي یسأل عنها الشخص المعنوي هي جنحة إصدار شیك   

قانون العقوبات الجزائري، أو جنحة إصدار  374بدون رصید المنصوص علیها في المادة 

و المعاقب علیها في  شیك أو استعمال بطاقة دفع رغم منع الشخص من ذلك ، المنصوص

                                         
ن تمدیـد الاختصـاص المحلـي لـبعض المحـاكم ووكـلاء الجمهوریـة وقضـاة ، یتضـم 2006أكتـوبر  05مؤرخ في  348-06مرسوم تنفیذ ي رقم   - 1

  2006أكتوبر  08،الصادر بتاریخ  63التحقیق، الجریدة الرسمیة العدد 
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مكرر من قانون العقوبات، فإن الاختصاص یؤول إما إلى الجهة القضائیة التي  16المادة 

تقع مكان الوفاء بالشیك بها، أو إلى الجهة القضائیة التي تقع مكان إقامة المستفید من 

  .الشیك بها

  :المطلب الثاني 

الواردة على النیابة العامة في یطرق تحریك الدعوى العمومیة ضد الشخص المعنوي والق

  تحریكها

على غرار الشخص الطبیعي، فإن طرق تحریك الدعوى العمومیة ضد الشخص   

المعنوي تتعدد وتتحدد بحسب ما إذا كانت الجریمة المرتكبة جنایة أو جنحة أو مخالفة، وما 

ن طرف الشخص إذا كان تحریك الدعوى العمومیة قد تم من طرف النیابة العامة أو تم م

  . المتضرر من الجریمة

والأصل أن تحریك الدعوى العمومیة حق مطلق للنیابة العامة، إلا أنه هناك   

استثناءات یقید فیها القانون سلطة استعمال هذا الحق في بعض الجرائم. سنتطرق إلى كل 

ومیة هذا من خلال تقسیم هذا المطلب إلى فرعین حیث، سنتناول طرق تحریك الدعوى العم

  .الفرع الثانيوالقیود الواردة على النیابة العامة في تحریكها في  الفرع الأولفي 
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  :الفرع الأول

  طرق تحریك الدعوى العمومیة ضد الشخص المعنوي

 مجموعة من الإجراءات یحددها القانون وتستهدف"تعرف الدعوى العمومیة على أنها    

  1"ا للقانون في شأن وضع إجرامي معینالوصول إلى حكم قضائي یقر ر تطبیقا صحیح

أما تحریك الدعوى العمومیة فهو مباشرة الجهة المختصة بالدعوى العمومیة أول   

 إجراء من إجراءاتها لتحریكها، إذ نصت المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة على أن

والموظفون المعهود  الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركها و یباشرها رجال القضاء :"

إلیهم بها بمقتضى القانون، كما یجوز للطرف المضرور أن یحرك هذه الدعوى طبقا للشروط 

  ". المحددة في هذا القانون

 ولم یرد نص خاص لا بقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ولا بقانون الإجراءات   

، مما یجعل 2ص المعنوي الجزائیة الفرنسي یحدد طرق تحریك الدعوى العمومیة ضد الشخ

النصوص المتعلقة بطرق تحریك الدعوى العمومیة الخاصة بالشخص الطبیعي هي التي 

  .تطبق على الشخص المعنوي أیضا

وعلیه إذا تم تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة فإنه، یتصرف بأحد  

  :الطرق التالیة

                                         
  .60، ص  1995محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  - -1
 .281یة الجزائیة للشركات التجاریة ، مرجع سابق، ص محمد حزیط، المسؤول - 2
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وهي طریقة المتابعة في مواد الجنح والمخالفات والتي  عن طریق الاستدعاء المباشر: -1

  1تتبعها النیابة العامة عندما تكون القضیة لا تستدعي إجراء تحقیق حول الوقائع

یعد تحریك الدعوى العمومیة عن طریق التحقیق  عن طریق التحقیق القضائي: -2

ضا تحریك الدعوى القضائي إلزامیا في القضایا الجنائیة كما یجوز للنیابة العامة أی

مخالفات وهذا ما نصت علیه العمومیة عن طریق التحقیق القضائي في حالة الجنح وال

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 66المادة

وبخصوص تحریك الدعوى العمومیة عن طریق إجراءات التلبس بالجنحة المنصوص   

بتحریك الدعوى العمومیة ضد  من قانون الإجراءات الجزائیة، فإنه یتعلق 59علیها في المادة 

  .2الشخص الطبیعي كطرف متهم، فمن غیر المعقول سلكه ضد الشخص المعنوي 

أما إذا تم تحریك الدعوى العمومیة من طرف الشخص المتضرر من الجریمة، فیتم   

  مدني، أو عن طریق التكلیف المباشر بالحضور بادعاءذلك إما عن طریق شكوى مصحوبة 

: یمكن للشخص المتضرر من الجریمة مدني بادعاءالمصحوبة عن طریق الشكوى  -1

أن یحرك الدعوى العمومیة بشكوى أمام قاضي التحقیق المختص وهذا في حالة ما إذا 

من قانون الإجراءات  72كانت الجریمة تشكل جنحة أو جنایة طبقا لنص المادة 

  .الجزائیة

                                         
  .66/156من الأمر رقم  394و  333المادتان  - - 1
 .283،ص  2014محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة التاسعة، دار هومة، الجزائر،  - 2
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لمتضرر من الجنحة تحریك یمكن للشخص ا عن طریق التكلیف المباشر بالحضور:- 2 

الدعوى العمومیة مباشرة بتكلیف المشكو منه بالحضور أمام محكمة الجنح في الحالات التي 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة، وهي بالنسبة  337ذكرت على سبیل الحصر في المادة 

لفقرة للشخص المعنوي ، جنحتي إصدار شیك بدون رصید والقذف ، غیر أنه تطبیقا لنص ا

مكرر یجوز للطرف المتضرر تحریك الدعوى العمومیة أیضا عن  337الثانیة من المادة 

طریق التكلیف المباشر بالحضور للجلسة بالنسبة لأنواع أخرى من الجنح التي یسأل عنها 

 .جزائیا الشخص المعنوي، ولكن بشرط الحصول على ترخیص النیابة العامة

  :الفرع الثاني 

  على النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة ضد الشخص المعنوي القیود الواردة

إن تحریك الدعوى العمومیة ومباشراتها من اختصاص النیابة العامة، وهذه الأخیرة   

لها الحریة في تحریك الدعوى العمومیة بصفة تلقائیة. هذا كقاعدة عامة، إلا أن هناك قیود 

تمثل في ضرورة تقدیم وهي على نوع واحد فقط، ت ى.تحد من سلطة النیابة في تحریك الدعو 

: شكوى بالنسبة لأنواع معینة من الجرائم وهي

بعد تعدیل بعض المواد من قانون الضرائب المباشرة وقانون  جریمة الغش الضریبي: -أولا 

 16 – 11الضرائب غیر المباشرة وقانون الرسم وقانون التسجیل بموجب القانون رقم 

 104أحالت نصوص تلك المواد المعدلة على المادة  2012ون المالیة لسنة المتضمن قان

،  2012المعدل والمتمم بموجب قانون المالیة سنة  الجبائیة المتضمنة في قانون الإجراءات
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على شكوى  ، بأن یتم المتابعة بشأنها بناءتحدید إجراءات المتابعة في جرائم الغش الضریبي

 : الجدیدة على ذلك كما یلي 104إذ نصت المادة  .مدیر الضرائب بالولایة

تتم المتابعة بهدف تطبیق العقوبات الجزائیة المنصوص علیها في القوانین الجبائیة بناء على 

   . شكوى من مدیر الضرائب

ولا تتم هذه الشكاوى باستثناء تلك المتعلقة بالمخالفات المتصلة بحقوق الضمان وحق   -

لى الرأي الموافق من اللجنة المنشأة لهذا الغرض لدى المدیریة الطابع إلا بعد الحصول ع

یحدد إحداث اللجنة الجهویة وتشكیلها وسیرها بموجب مقرر من  . الجهویة للضرائب بالولایة

  .المدیر العام للضرائب

: وهي الجرائم المنصوص علیها في ین الجیشجنایات وجنح متعهدي تمو  :ثانیا  -

نون العقوبات حیث قید المشرع تحریك الدعوى العمومیة بشأنها من قا 163 - 161المواد 

من قانون  164حیث نصت المادة  1.على ضرورة تقدیم شكوى من وزیر الدفاع الوطني

وفي جمیع الأحوال المنصوص علیها في هذا القسم «العقوبات الجزائري على ذلك كما یلي: 

  . ى من وزیر الدفاععلى شكو  العمومیة إلا بناءلا یجوز تحریك الدعوى 

أما جرائم الصرف المنصوص والمعاقب علیها : 2010في جرائم الصرف قبل تعدیل  - ثالثا

والمتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة  22-96بالأمر رقم 

لى الخارج المعدل والمتمم، أصبح المشرع الجزائري لا یشترط تقدیم الشكوى الأموال إ رؤوس

                                         
  .113،ص  2012التحري والتحقیق، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر،أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة،  عبد ااالله  1



 الاحكام الاجرائیة للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ----------- الفصل الثاني 

 

 
33 

المؤرخ في  10/03من الأمر  04بموجب المادة  1شرط لازم قبل تحریك الدعوى العمومیةك

من الأمر رقم  09والذي ألغى أحكام المادة  22- 96المعدل والمتمم للأمر  26/08/2010

  .التي كانت تنص على ضرورة تقدیم الشكوى لتحریك الدعوى العمومیة  96/22

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 .120ص  2013كور طارق، آلیات مكافحة جریمة الصرف على ضوء أحدث التعدیلات والأحكام القضائیة، دار هومة ، الجزائر،  - 1
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  :المبحث الثاني 

  على الشخص المعنوي قررةبات المالعقو 

بعد أن أقرت أغلب التشریعات المقارنة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي كان    

علیها أن تنص على العقوبات المطبقة علیه والتي تتلاءم مع طبیعته، ولم یختلف موقف 

تلك المشرع الجزائري عن موقف هذه التشریعات إذ نص على العدید من العقوبات، سواء 

الماسة بالذمة المالیة للشخص المعنوي( المطلب الأول)، أو تلك الماسة بحیاة الشخص 

 المطلب الثاني)(المعنوي وبنشاطه

  :المطلب الأول

  العقوبات الماسة بالذمة المالیة للشخص المعنوي

تعد العقوبات الماسة بالذمة المالیة من أهم العقوبات المطبقة على الجرائم التي   

الشخص المعنوي، والتي تمس المخالف والمخالفین وتتمثل هذه العقوبات في الغرامة  یرتكبها

  ).(الفرع الأول) والمصادرة (الفرع الثاني
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  :الفرع الأول

  الغرامة

وتعد  یقصد بالغرامة إلزام المحكوم علیه بدفع مبلغ من المال لصالح خزینة الدولة    

معنوي، أیا كان نوع الجریمة التي یرتكبها من أهم العقوبات التي تطبق على الشخص ال

تتقرر عل ى  1جنایة أو جنحة أو مخالفة، ولقد جعل المشرع الجزائري الغرامة عقوبة أصلیة

 18مكرر و  18الشخص المعنوي أیا كانت الجریمة التي تستند إلیه وذلك في نص المادة 

  :ق ع الجزائري كالآتي.من  1مكرر 

: من حالة ما نص القانون علیها بالنسبة للشخص الطبیعي مقدار الغرامة في - أولا 

مكرر من قانون العقوبات الجزائري یتبین لنا أن المشرع حدد مقدار  18خلال نص المادة 

إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة تي تطبق على الشخص المعنوي بمرة الغرامة ال

  .جریمةالمقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على ال

الغرامة التي تطبق على الشخص المعنوي في  1مكرر 18كما حدد في نص المادة 

غیر أنه  إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي،المخالفات بمرة 

بالنسبة للغرامة المقررة للمخالفات یتبین أن قانون العقوبات في قسمه الخاص لم یتضمن أي 

  . لفة مما یمكن أن یسأل عنها الشخص المعنوي جزائیاجریمة ذات وصف مخا

                                         
ن أصـلیة إذا صـدر الحكـم بهـا دون أن تلحـق بهـا أیـة عقوبـة العقوبة الأصلیة: هي العقوبة التي فرضها المشرع باعتبارها الجزاء الأساسي وتكـو  - 1

  .أخرى، أي یجوز الحكم بها منفردة
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تنص  مقدار الغرامة في حالة عدم نص القانون علیها بالنسبة للشخص الطبیعي : - ثانیا 

  :من قانون العقوبات على ما یلي 2مكرر  18المادة 

عندما لا ینص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبیعیین سواء، في  "

 51یات أو الجنح، وقامت المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة الجنا

مكرر، فإن الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبیق النسبة القانونیة المقررة للعقوبة فیما 

 یخص الشخص المعنوي یكون كالآتي

 .دعلیها بالإعدام أو السجن المؤب دج عندما تكون الجنایة معاقبا 2.000.000 -1

 .دج عندما تكون الجنایة معاقبا علیها بالسجن المؤقت 1.000.000 -2

 "دج بالنسبة للجنحة  500.000 -3

لى جانب النصوص إ و  هذا عقوبة الغرامة المقررة بنصوص خاصة لبعض الجرائم: - ثالثا

 18مكرر و  18العامة التي وضعها المشرع الجزائري في قانون العقوبات وهي المواد 

ة بكیفیات تحدید مقدار عقوبة الغرامة، التي تطبق على الشخص المعنوي، والمتعلق 1مكرر

بات أیضا لأنواع معینة من الجرائم أحكام خاصة، على النحو ن العقو فإنه قد أفرد في قانو 

  :التالي

ع. بالنسبة  من ق ج. 1مكرر 177جرائم جمعیات الأشرار المعاقب علیها بالمادة  -1

لتي قرر لها المشرع الجزائري بالنسبة للشخص وهي الجرائم ا للشخص المعنوي:
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من ق .ع. ج  1/01مكرر 177من الغرامة، إذ حددت المادة  المعنوي مقدار محدد

مقدار عقوبة الغرامة بخمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي 

ج و ذلك بنصها على أن : " یكون الشخص  ق. من ع. 177المنصوص علیها في م 

مكرر أعلاه، عن  51نوي مسؤولا جزائیا وفقا للشروط المنصوص علیه ا في المادة المع

من هذا القانون، ویعاقب بالغرامة التي تساوي  176الجرائم المنصوص علیها في المادة 

خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي المنصوص علیها في 

  ".من هذا القانون 177المادة 

ا كانت المتابعة قد تمت من أجل جنایة المشاركة في جمعیة الأشرار للإعداد فمثلا إذ -2

 177لارتكاب الجنایات التي عقوبة الغرامة فیها بالنسبة للشخص الطبیعي طبقا للمادة 

دج، فإن عقوبة الغرامة 1.000.000إلى  500.000من ق. ع. ج هي من  01ف

 .دج5.000.000أي الحد الأقصى المعنوي تكون خمس بالنسبة للشخص 

 394جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات المعاقب علیها بالمادة - 2

وهي الجرائم التي قرر لها المشرع الجزائري بالنسبة للشخص  ع. ج: . ق 4مكرر

المعنوي مقدار محدد من الغرامة على غرار جمعیات الأشرار، حیث لا یوجد لا حد 

.ق الغرامة بالنسبة  ع ج. 4مكرر 394حددت المادة أدنى و لا حد أقصى، إذ 

للشخص المعنوي بخمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي، فمثلا 

إذا تمت متابعة الشخص المعنوي بجنحة الدخول غیر المشروع في منظومة معلوماتیة 
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بة الغرامة ع التي تكون عقو  ق . ج. 4مكرر 394أو البقاء فیها طبقا لنص المادة 

دج فعقوبة الغرامة بالنسبة 100.000دج إلى  50.000للشخص الطبیعي فیها هي 

  .دج 500.000مرات الحد الأقصى، أي  5للشخص المعنوي تكون 

  :الفرع الثاني

  المصادرة

تعرف المصادرة في الفقه الجنائي على أنها استحواذ الدولة على أشیاء مملوكة للغیر    

ا كانت تلك الأشیاء ذات صلة بجریمة اقترفت فعلا أو أنها من قصرا وبدون مقابل إذ

  . 1الأشیاء المحرمة قانونا

فقد نص المشرع الجزائري على عقوبة المصادرة كإحدى العقوبات التكمیلیة   

التي توقع على الشخص المعنوي، كما حدد موضوعها بالنسبة للشخص المعنوي سواء 

ع أو في المخالفات طبقا للمادة  مكرر من ق، 18في الجنایات والجنح طبقا لنص م 

من نفس القانون بأنها تنصب على الشيء الذي استعمل في ارتكاب  1مكرر 18

الجریمة أو نتج ، عنها فیما سكتّ  في النصوص المذكورة عن إدراج الأشیاء التي 

درة كانت معدة لاستعمالها في ارتكاب الجریمة كإحدى الأشیاء التي تكون محل المصا

بالنسبة للشخص المعنوي، على خلاف المشرع الفرنسي الذي لم یقصر محل المصادرة 

                                         
الحقوق ،  لقبي حفیظة، النظام القانوني للجرائم الاقتصادیة ، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة - 1

  .349،ص  2007جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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من القانون الفرنسي على ٕ الأشیاء التي استعملت في ارتكاب  39 – 131في المادة 

ة نما تضمنت أیضا حتى الأشیاء التي كانت معدواالجریمة أو التي نتجت عنها ، 

1في ارتكاب الجریمة لاستعمالها
. 

بالإضافة إلى عقوبة المصادرة للأشیاء التي استعملت في الجریمة أو نتجت    

من قانون العقوبات التي توقع  1مكرر 18مكرر والمادة  18عنها التي تضمنتها المادة 

على الشخص المعنوي، فإن المشرع الجزائري قد حدد موضوع المصادرة بالنسبة لبعض 

معالجة الآلیة للمعطیات، إذ تقرر بموجب المادة الجرائم ففي جرائم المساس بأنظمة ال

من قانون العقوبات، مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستعملة في  6مكرر  394

ارتكاب الجریمة مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة، وهي عقوبة تكمیلیة وجوبیة ولیست 

  . 2یةاختیار 

  :المطلب الثاني 

  ص المعنوي وبنشاطهالعقوبات الماسة بحیاة الشخ

ونتناول في هذا المطلب العقوبات الماسة بحیاة الشخص المعنوي و المتمثلة     

الفرع الأول ) والعقوبات الماسة بنشاطه والمتمثلة في غلق المؤسسة و المنع (في الحل 

  ). الفرع الثاني(من مزاولة النشاط 

                                         
   .349محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة، مرجع سابق، ص  -  1
  .306، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص  حسن بوسقیعةأ - 2
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  :الفرع الأول

  العقوبات الماسة بحیاة الشخص المعنوي

تمثل هذه العقوبات في عقوبة الحل والتي تعتبر بمثابة عقوبة الإعدام ت     

إعدام الوجود القانوني للشخص المعنوي،  "المقررة للشخص الطبیعي، ویقصد بها: 

فیزول من إعداد الأشخاص المعنویة التي ترخص لها الدولة بممارسة نشاطها ویستنتج 

وممثلیه، وعماله مراكزهم وصفاتهم وفقد مدیري ه  حل الشخص المعنوي اختفاء اسمه

  " 1وتصفیة أموالهم

ولقد تناولتها أغلب التشریعات المقارنة التي أقرت المسؤولیة الجنائیة للشخص   

المعنوي ومن ذلك التشریع الفرنسي الذي نص علیها في قانون العقوبات الجدید في 

نوي في مواد التي نصت على: " یجوز أن توقع على الشخص المع 139-131المادة 

الجنایات و الجنح في الحالات التي نص علیها القانون واحدة أو أكثر من العقوبات 

الحل: إذا كان الشخص المعنوي قد أنشئ بغرض ارتكاب الأفعال الإجرامیة أو  : الآتیة

انحرف من غرضه إلى ارتكاب جنایة أو جنحة یعاقب علیها عند وقوعها من الشخص 

   سنوات 05تزید عن  الطبیعي بالحبس لمدة

كما تناول المشرع الجزائري هذه العقوبة، واعتبرها كعقوبة تكمیلیة إلى جانب     

ع، وعلى الرغم  مكرر ق. 18عقوبة الغرامة و جعلها جوازیة صراحة في نص المادة 

                                         
 .338جمال الحمودي، مرجع سابق، ص  - 1
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عقوبة الحل) من أشد العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي، (من أن هذه العقوبة 

ئري لم یتطرق إلى مضمون وشروط وحالات تطبیق هذه العقوبة. على فإن المشرع الجزا

نص على حالتین یجوز فیهما للقاضي الحكم بعقوبة الحل  خلاف المشرع الفرنسي الذي

  : وهما

إذا كانت الأشخاص المعنویة قد أنشأت لغایة ارتكاب الجرائم أو حولت هدفها من   -

  .أجل ذلك

بل الأشخاص الطبیعیة یعاقب علیها القانون بأكثر إذا كانت الجریمة المرتكبة من ق  -

 . 1سنوات سجن  05من 

المتعلقة  1مكرر 18فیما استبعد المشرع الجزائري عقوبة الحل في نص المادة 

المتعلقة بجرائم المساس بأنظمة  4مكرر 394بالمخالفات، وكذلك نص المادة 

العقوبة في بعض القوانین  بالإضافة إلى النص على هذه . المعالجة الآلیة للمعطیات

دیسمبر سنة  25المؤرخ في  04/18من القانون رقم  25الخاصة، منها المادة 

المتضمن قانون الوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال و  2004

الاتجار غیر المشروعین بها. فبالنسبة لجرائم المخدرات، فما عدا جنحة حیازة أو 

                                         
 338محمود داود یعقوب، مرجع سابق، ص  - 1
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، أن یتم الحكم بحل المؤسسة أو غلقها مؤقتا لمدة لا تفوق خمس الاستهلاك منها

  .1سنوات ) 05(

  الفرع الثاني

  العقوبات الماسة بنشاط الشخص المعنوي

تعد العقوبات الماسة بالنشاط من أسهل العقوبات التي یمكن توقیعها على الشخص  

ع من فروعها المعنوي وضمان تنفیذها وهي على نوعین: عقوبة غلق المؤسسة أو فر 

  ). عقوبة المنع من ممارسة النشاط المهني ( ثانیاو  )( أولا

یقصد بعقوبة غلق المؤسسة منع  غلق المؤسسة أو فرع من فروعها: - أولا  

الشخص المعنوي أو أحد فروعه من ممارسة النشاط الذي كان یمارس فیه قبل الحكم 

التي أقرت المسؤولیة الجزائیة وقد تناولته أیضا أغلب التشریعات المقارنة 2 بالغلق

ع. ف  ق  39-131الذي أوردها في المادة للشخص المعنوي، منها المشرع الفرنسي

الغرامة في الحالات التي یقررها القانون في  بأن أجاز توقیعها إلى جانب عقوبة

مواجهة الشخص المعنوي، متى كانت الجریمة المرتكبة جنایة أو جنحة، فیما نصت 

سنوات ) 05(أو لمدة خمسمن المادة السابقة على ما یلي: " الغلق النهائي  04الفقرة 

                                         
  . ،مرجع سابق 04/18من القانون رقم  25المادة  - 1
 .355محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة، مرجع سابق، ص  - 2
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على الأكثر للمؤسسات أو واحدة أو أكثر من مؤسسات المشروع التي استعملت في 

  .ارتكاب الوقائع الإجرامیة 

ویتبین من هذا النص أن عقوبة الغلق في القانون الفرنسي لا توقع على   

نایات و الجنح عندما ینص القانون صراحة على ذلك، الشخص المعنوي إلا في الج

و تنصب إما على المؤسسة أو على فرع واحد أو أكثر من فروعها التي استعملت 

 . سنوات على الأكثر) 05في ارتكاب الجریمة و ذلك بصفة نهائیة أو لمدة خمس (

ر مكر  18وعلى غرار المشرع الفرنسي نص علیها المشرع الجزائري في المادة   

ق ع ج واعتبرها كإحدى أنواع العقوبات التكمیلیة التي تطبق على الشخص .من 

المعنوي عند ارتكابه إحدى الجنایات أو الجنح، إلاّ أن عقوبة غلق المؤسسة أو فرع 

من فروعها تعتبر من العقوبات المؤقتة حیث حدد المشرع مدة الغلق بأن لا تتجاوز 

فقد استبعدها المشرع الجزائري كلیة وذلك حسب سنوات، أما في مادة المخالفات  05

بالإضافة إلى النص على هذه العقوبة في بعض القوانین الخاصة  .1مكرر 18المادة 

المتعلق بالوقایة  06/01نذكر منها جرائم الفساد المنصوص علیها في القانون رقم 

قواعد من الفساد و مكافحته، حیث تطبق عقوبة الغلق كعقوبة تكمیلیة وفقا لل

  مكرر من ق. ع. . ج  18مكرر و المادة  51المنصوص علیها في المادة 

یعد حضر ممارسة المهنة من العقوبات الماسة  المنع من مزاولة النشاط: - ثانیا

بالنشاط ویقصد بها حرمان المحكوم علیه من حق مزاولة مهنته أو حرفته أو نشاطه 
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و نظرا لما ینطوي علیه هذا  . 1قانونالتجاري أو الصناعي متى كان سلوكه مخالف لل

الجزاء من الإیلام المطلوب في العقوبة، فقد أخذت به أغلب التشریعات المقارنة التي 

الذي تناولها  أقرت المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، ومن بینها التشریع الفرنسي

من ق. ع. ف، وتخص فقط الجنح و الجنایات ذات  131/39في نص المادة 

طبیعة الخطیر ة التي یخول القانون صراحة تطبیقها، وهي أیضا إما أن تكون ال

تخص إما نشاطا سنوات على الأكثر، و ) 05عقوبة نهائیة أو مؤقتة لمدة خمس (

  ..الشركة، أو عدة أنشطة من أنشطتها ة واحدا فقط من أنشط

ت عینیة إن عقوبة المنع من مزاولة النشاط هي عقوبة ذات طبیعة شخصیة و لیس .

و یترتب على ذلك أنه یجوز لمسیري الشركة أو أعضاءها أن یؤسسوا شركة أخرى 

على غرار هذه التشریعات، فقد تناولها المشرع  .الحظر لا یخصهم ( 2(طالما أن 

مكرر من قانون العقوبات الجزائري، واعتبرها من  18الجزائري في نص المادة 

معنوي عند ارتكابه للجنایات ما أن تكون مؤقتة العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص ال

أن تمس  وإما وتكون هذه العقوبة إما نهائیة أو الجنح  سنوات 05لمدة لا تتجاوز

 فیما  نشاط واحد أو عدة نشاطات، بشكل مباشر أو غیر مباشر، فیما سنوات،

  .1مكرر 18استبعدها كلیة في مادة المخالفات على نحو ما نصت علیه م 

  

                                         
  .401أحمد محمد قائد مقبل، مرجع سابق، ص - 1
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  الخاتمة:

على ضوء الدراسة المقدمة، یتبین لنا أن موضوع المسؤولیة الجزائیة للشخص   

المعنوي من المواضیع القانونیة الأكثر تسارعا وتعقیدا في الوقت الحاضر، خاصة مع تزاید 

أن  عدد هؤلاء الأشخاص وتطورها، وأصبحت تقوم بدور كبیر في الحیاة الاقتصادیة، كما

لها من الإمكانیات والقدرات ما یفوق إمكانیات الأفراد في التأثیر على الحیاة الاقتصادیة 

وقد استخلصنا من خلال البحث في هذا الموضوع أن المسؤولیة  . والاجتماعیة على حد سواء

المعنوي تتجاوز بكثیر مرحلة الجدل الفقهي حول مدى  نما أصبحتإالجزائیة للشخص 

ن كانت بعض التشریعات المقارنة لا زالت تعارض فكرة المسؤولیة إ عدمه، و  مسؤولیتها من

الجزائیة لهؤلاء الأشخاص، إلا أنها لا تظهر أمام أغلب  تمثل حقیقة تشریعیة، حتى

التشریعات الحدیثة، منها التشریع الفرنسي، فبعد أن قاوم الاعتراف بهذه المسؤولیة لمدة 

/مبدأ  2 121العقوبات الفرنسي الجدید أقر في المادة طویلة من الزمن، إلا أن قانون 

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي. وقد سبقه في ذلك التشریع الانجلیزي الذي كان من 

التشریعات السباقة إلى الإقرار بهذا المبدأ، وذلك في منتصف القرن التاسع عشر. وقد نهج 

عقوبات و قانون الإجراءات الجزائیة في سنة نهجها التشریع الجزائري بعد تعدیله لقانون ال

2004.   

مكرر من ق. ع. ج قصر المسؤولیة  51إن المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

الجزائیة على الأشخاص المعنویة الخاصة الخاضعة للقانون الخاص فقط، مع استثناء الدولة 

عام، على عكس المشرع والجماعات الإقلیمیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون ال
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الفرنسي مما سیؤدي إلى إفلات بعض الأشخاص المعنویة من العقاب، كما أن تقریر هذه 

أما بالنسبة  . المسؤولیة على الأشخاص المعنویة العامة یتنافى مع مبادئ العدالة الجنائیة

یامها أن لشروط قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، فإن المشرع الجزائري اشتر ط لق

ترتكب الجریمة من قبل أحد أجهزة أو أحد الممثلین الشرعیین للشخص المعنوي، أي فیما 

عدا هؤلاء الأشخاص فإنه تنتفي المسؤولیة الجزائیة عن الشخص المعنوي إذا ما ارتكبت من 

قبل أحد مستخدمي هذا الأخیر، ومنه نرى أن المشرع الجزائري ضیق من حجم تطبیق 

زائیة للشخص المعنوي من الناحیة العملیة، مما یؤدي إلى تعذر معاقبة خاتمة المسؤولیة الج

فروع أو وحدات وأنشطة في أماكن بعض الأشخاص كالشركات الكبرى التي تكون لدیها عد 

 متباعدة. 

كما أن المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات التي أقرت المسؤولیة الجزائیة     

ستبعد مسؤولیة الشخص الطبیعي الذي ارتكب الجریمة لحساب للشخص المعنوي، لم ت

الشخص المعنوي، أي أن المشرع الجزائري أقر بمبدأ ازدواج المسؤولیة الجزائیة بین هذا 

أما بالنسبة للعقوبات المطبقة على الشخص المعنوي، فالمشرع  . الأخیر والشخص الطبیعي

ذات و صف مخالفة بالنسبة للشخص  بالرغم من أنه تضمن العقوبة المقررة للجریمة

المعنوي، إلا أنه لا یسأل جزائیا عن أیة جریمة ذات وصف مخالفة، مع العلم أن هناك 

الكثیر من المخالفات التي یتسبب في وقوعها الشخص المعنوي. كما أنه لم یفرق بین مقدار 

كما أن المشرع لم یتطرق  . عقوبة الغرامة للجنایات والجنح، وهو ما یخالف مبدأ تفرید العقوبة
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إلى تحدید حالات جواز توقیع عقوبة الحل رغم أنها من أشد العقوبات المطبقة على 

الشخص المعنوي، لأنها تؤدي إلى إعدامه من الوجود، كذلك لم یضع نصوصا تحدد 

بالنسبة لإجراءات متابعة الشخص  . إجراءات تطبیق عقوبة الوضع تحت الحراسة القضائیة

فإن موضعه هو الأخطر، إلا أن المشرع أضاف فصل مكرر بعنوان " التحقیقات  المعنوي،

الابتدائیة " مع العلم أن أغلب الجرائم التي یرتكبها الشخص المعنوي لا تمر بمرحلة 

التحقیق، فالتحقیق وجوبي فقط في مواد الجنایات، أما في مواد الجنح والمخالفات فیكون 

جزائري لم یبین ما هي الضبطیة القضائیة المكلفة بالتحقیق في كما أن المشرع ال . اختیاریا

وبالنسبة لصحیفة السوابق العدلیة، فإن المشرع  . الجرائم التي یرتكبها الشخص المعنوي

نصوص ناقصة، ولا یمكن الاستناد إلیها لتنظیم صحیفة  الجزائري نص علیها إلا أنها تبقى 

أما بخصوص مسألة رد الاعتبار للشخص  . عنویةالسوابق العدلیة الخاصة بالأشخاص الم

المعنوي، فإن التشریع الجزائر ي یسوده فراغ قانوني بشأنه إذ لم ینص على هذه المسألة، 

فإننا یمكن أن نفهم أن المشرع استبعد رد الاعتبار للشخص المعنوي، أو أنه تطبق علیه 

الطبیعي یعني  بار للشخصنفس الإجراءات المطبقة على الشخص الطبیعي، أو رد الاعت

من خلال  . ة رده للشخص المعنوي، ویبقى الغموض سید الموقف في هذه المسألةبالضرور 

كل هذه النتائج التي توصلنا إلیها، نقدم مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها أن تساهم 

و التصدي في التكریس الفعلي لمبدأ المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة، وكذلك للحد أ

 لخطورة الجرائم التي یرتكبها هؤلاء الأشخاص، وهي كالتالي



 الخاتمة -------------------------------------------- 

 

 
50 

على المشرع إزالة الفوارق بین الشخص الطبیعي والشخص المعنوي، من خلال توسیع  -1

نطاق المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، أي عدم الاكتفاء بمساءلة الأشخاص 

ة من یمكن مساءلتهم، خاصة المعنویة الخاصة، فهناك من الأشخاص المعنویة العام

 2 . وأنها أصبحت تمارس نشاطات الأشخاص المعنویة الخاصة

أیضا أن یوسع المشرع الجزائري من فئة الأشخاص الطبیعیین الذین یسأل الشخص   -2

المعنوي عن الجرائم التي یرتكبونها لحسابه، لیشمل كل مستخدمي الشخص المعنوي، 

به المشرع الفرنسي، خاصة أن المشرع الجزائري أو من الأفضل أن یقتدى بما اقتدى 

تأثر بالمشرع الفرنسي، فیكتفي فقط باستعمال عبارة " الممثل " دون إضافة عبارة " 

الشرعي " وهذا من شأنه أن یؤدي إلى التوسع من نطاق المسؤولیة الجزائیة للأشخاص 

  . المعنویة

ى الشخص المعنوي حسب كما نقترح أیضا أن یتم تصنیف العقوبات المطبقة عل  -3

خطورة كل جریمة، بحیث لا یترك الأمر للسلطة التقدیریة للقاضي. كما یقوم بتحدید 

مقدار أكبر للغرامة التي توقع على الشخص المعنوي في مادة الجنایات غیر المقدار 

ضافة الجزاءات بما یتلاءم مع طبیعة تحدید حالات إمع  المحدد لها في مادة الجنح،

  . الشخص المعنوي یع عقوبة الحل، كذلك تطویر وجواز توق

كما نأمل من المشرع الجزائري إزالة الغموض بشأن مسألة رد الاعتبار للشخص   -4

المعنوي ویقوم بوضع نصوص خاصة وصریحة تنظم هذه المسألة، وكذلك سد جمیع 
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ائیة النقائص الموجودة في قانون الإجراءات الجزائیة، من خلال تحدید الضبطیة القض

المكلفة بالتحقیق في الجرائم المرتكبة من طرف الشخص المعنوي، وكذلك النص على 

أحكام خاصة بصحیفة السوابق العدلیة لتفادي النقائص الموجودة في بعض النصوص 

  التي تنظم هذه المسألة
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  قائمة المصادر والمراجع:

  الكتبأولا: 

القضائي الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  لغوثي بن ملحة، القانون-1

 1989الجزائر ، 

اسـعة، دار هومـة، محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجـراءات الجزائیـة الجزائـري، الطبعـة الت -2

 . 2014الجزائر، 

اء مبروك بوخزینة ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في التشریع الجزائري ، مكتبة، الوف -3

 .2010القانونیة ، مصر ، 

محمـــود نجیـــب حســـني، شـــرح قـــانون الإجـــراءات الجنائیـــة، الطبعـــة الثالثـــة، دار النهضـــة  - -4

 . 1995العربیة، القاهرة، 

، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، التحري والتحقیق، الطبعة الثالثة، دار  أوهایبیة عبد الله -5

 .2012هومة، الجزائر،

قــانون الإداري ، دار العلــوم للنشــر والتوزیــع ، الجزائــر ، دون ســنة محمــد الصــغیر بعلــي ، ال -6

 نشر.

 . 1995ر ، عمار عوابدي القانون الإداري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائ -7

الطبعـــة الثانیـــة ، عمـــار بوضـــیاف الـــوجیز فـــي القـــانون الإداري ، جســـور النشـــر والتوزیـــع ،  -8

 .2007الجزائر ، 
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ـــة ، الجزائـــر ، نون الإداري والمؤسســـات الإداریـــة ، طـــاهري حســـین، القـــا - 9 دار الخلدونی

2007 .  

كـــور طـــارق، آلیـــات مكافحـــة جریمـــة الصـــرف علـــى ضـــوء أحـــدث التعـــدیلات والأحكـــام  -10

  .2013القضائیة، دار هومة ، الجزائر، 

  علمیةطروحات الثانیا: المذكرات والأ

ســة مقارنــة، مــذكرة لنیــل شــهادة لقبــي حفیظــة، النظــام القــانوني للجــرائم الاقتصــادیة ، درا -1

الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیـة الحقـوق ، جامعـة مولـود معمـري، تیـزي 

  . 2007وزو، 

عائشة بشوش ، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة ، رسالة ماجستیر، جامعة  -2

 . 2002، 2001البلیدة ، 

ون جنائي للأعمال، جامعة العربي بن مذكرة تكمیلي لنیل شهادة الماستر ، تخصص قان -3

 .2015/2016مهیدي ، ام البواقي ،

  ثالثا : القوانین والنصوص 

 -58-75، المعــدل والمــتمم للقــانون  2007-05-13المــؤرخ فــي  05-07القــانون رقــم  -1

-13، الصادرة بتـاریخ 31المتضمن القانون المدني الصادر في الجریدة الرسمیة ، عدد 

05-2007 . 

، القانون المدني ، الصادر في الجریدة الرسمیة   2007ماي  13في  05-07قم الأمر ر  -2

  . 2007ماي  13، في 31عدد 
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، یتضــــــمن تمدیــــــد  2006أكتــــــوبر  05مــــــؤرخ فــــــي  348-06مرســــــوم تنفیــــــذ ي رقــــــم   -3

الاختصــــاص المحلــــي لــــبعض المحــــاكم ووكــــلاء الجمهوریــــة وقضــــاة التحقیــــق، الجریــــدة 

  .2006أكتوبر  08یخ ،الصادر بتار  63الرسمیة العدد 
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  فهرس الموضوعات:

  الصفحة  الفهرس

    شكر وعرفان 

    الإهداء 

    قائمة المختصرات 

  د -أ   مقدمة 

  اسناد المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویةالفصل الأول: 

  6  تمهید:

  7  المبحث الأول :ماهیة الشخص المعنوي

  7  ول :مفهوم الشخص المعنويالمطلب الأ

  8  الفرع الأول :تعریف الشخص المعنوي

  10  الثاني : عناصر الشخص المعنوي الفرع 

  12  المطلب الثاني :الطبیعة القانونیة للشخص المعنوي

  13  الفرع الأول :موقف النظریات الفقهیة من فكرة الشخص المعنوي

  15  الفرع الثاني :موقف المشرع الجزائري من فكرة الشخص المعنوي

  17  یة الجزائیةالمبحث الثاني :ماهیة المسؤول

  18  المطلب الأول :مفهوم المسؤولیة الجزائیة

  18  الفرع الأول :تعریف المسؤولیة الجزائیة

  20  الفرع الثاني :أسس المسؤولیة الجزائیة

  21  في المسؤولیة الجزائیة االمطلب الثاني :الشروط الواجب توافره

  21  الفرع الأول :التمییز

  21  الفرع الثاني: حریة الاختیار

الاحكام الاجرائیة للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوياني الفصل الث  

  24  تمهید:
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  25  المبحث الأول: الأحكام الخاصة بالمتابعة الجزائیة

  25  المطلب الأول :الاختصاص القضائي

  26  الفرع الأول :تحدید الاختصاص المحلي

  27  الفرع الثاني :تمدید الاختصاص المحلي 

العمومیــة ضـد الشـخص المعنــوي والقیـود والــواردة المطلـب الثـاني :طــرق تحریـك الـدعوى 

  على النیابة العامة في تحریكها

28  

  29  الفرع الأول: طرق تحریك الدعوى العمومیة ضد الشخص المعنوي

الفـــرع الثـــاني :القیـــود الــــواردة علـــى النیابـــة العامـــة فــــي تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة ضــــد 

  الشخص المعنوي

31  

  34  على الشخص المعنوي المقررةالمبحث الثاني :العقوبات 

  34  المطلب الأول: العقوبات الماسة بالذمة المالیة للشخص المعنوي 

  35  الفرع الأول: الغرامة

  38  الفرع الثاني: المصادرة

  39  المطلب الثاني :العقوبات الماسة بحیاة الشخص المعنوي وبنشاطه

  40  الفرع الأول: العقوبات الماسة بحیاة الشخص المعنوي

  42  : العقوبات الماسة بنشاط الشخص المعنويالفرع الثاني 

  47  الخاتمة 
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